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263192 ‐ من اشترى سلعة فتبين أنه غبن ف الثمن بمقدار 12% فهل له الخيار ؟

السؤال

قبل عدة سنوات اشترينا قطعة أرض ؛ لبناء منزل عليها ، وقد باعن السمسار القطعة بسعر أعل من سعر السوق بنسبة %12

ـ وقد علمت بذلك لاحقًا ، عندما أخبرن عم بالأمر ، وقد تأكدت من أسعار الأراض القريبة عن طريق الإنترنت ، كما دفعت

رسومم الخدمة ؛ لإنن كنت أظن أن ذلك هو الأجر الوحيد الذي سيحصل عليه السمسار مقابل هذه الخدمة ، وبعد شراء

الأرض تعاقدت مع نفس السمسار لبناء البيت عل هذه القطعة ؛ وذلك لأنه كان يملك شركة عقارات للبناء ، وكانت قد تونت

بيننا علاقة تجارية ، وخلال عملية البناء توف السمسار ، وبعد وفاته تول زوج أخته العمل ، ووعدن أن ينه كل الأعمال

العالقة ، ويمل بناء المنزل ، وبما أن زوج أخته لم ين يعلم المبغ الذي دفعته للسمسار ، فقد دفعت له المبلغ المتبق بعد

خصم المبلغ الذي يزيد عن السعر الأصل الذي كان من المفترض ألا أدفعه ، ونسبته 12% من سعر الأرض ؛ لأعيد ما أخذ

من بغير حق ، بسبب جهل حينها ، وهذه كانت الطريقة الوحيدة لأسترد ذلك المال ، ولنن الآن ف حالة من الحيرة ، فلا

أدري إن كان ما فعلته صحيحا أم لا ، فأنا لا أريد تحمل هذه المبالغ ف الآخرة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

من اشترى سلعة، ثم بان له أن الثمن أعل من ثمن السوق ب12% فقد غبن ف شرائه، وهل يون له خيار الغبن أم لا؟

1-قسم الفقهاء الغبن إل فاحش ويسير، فاليسير لا يترتب عليه شء، والفاحش يثبت به الخيار ف بعض الصور.

واختلفوا ف حد الفاحش فقيده بعضهم بالثلث، وبعضهم بالخمس، وأرجعه البعض إل عرف التجار.

وفسره الحنفية بما لا يدخل تحت تقويم المقومين. بمعن أن الخبراء بالسعر : لا يقدره أحد منهم بهذا الثمن .

قال ابن عابدين ف حاشيته (5/ 143): " (قوله: هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين) هو الصحيح كما ف البحر، وذلك كما لو

وقع البيع بعشرة مثلا، ثم إن بعض المقومين يقول إنه يساوي خمسة، وبعضهم ستة وبعضهم سبعة فهذا غبن فاحش؛ لأنه لم

.يدخل تحت تقويم أحد ، بخلاف ما إذا قال بعضهم: ثمانية وبعضهم تسعة وبعضهم: عشرة فهذا غبن يسير" انته

وف الموسوعة الفقهية (20/ 150): " والمراد بالغبن الفاحش عند الحنفية والمالية ف الراجح والحنابلة ف قولٍ: أن العبرة
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.هذا المعن عادة التجار. وإن اختلفت عباراتهم فإنها كلها تؤدي إل تقدير الغبن عل ف

الخبرة ف تقتض العيوب ونحوها من الأمور الت ِمين، لأنهم هم الذين يرجع إليهم فوإنما كانت العبرة بتقويم المقو

المعاملات.

والقول الثان لل من المالية والحنابلة: أن المعتبر ف الغبن الثلث .

.الثلث" انته ية: ما زاد علوالقول الثالث للمال

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " إذا اشترى سلعة بـ (2500) ريال، وه لا تساوي إلا (1500) ريال، فإن كان البائع يعلم

أن السعر (1500) ريال، ولنه وجد هذا الرجل الغريب الذي لا يعرف الأسعار وباعها عليه بـ (2500)، فإنه آثم ولا يحل له

ذلك، وإذا علم المشتري بهذا فله الخيار، وهذا يسم خيار الغبن؛ لأن (1000) من (2500) كثير .

وأما لو كان الغبن يسيراً كـ (10%)، فهذا لا يضر، ولا يزال الناس يتغابنون بمثله.

أما إذا كان البائع لا يعلم، مثل: أن تون هذه السلعة بـ (2500)، ونزل السعر والبائع لا يدري بنزوله، فالبائع غير آثم، لن حق

المشتري باقٍ، وله الخيار؛ لأنه مغبون" انته من لقاء الباب المفتوح (56/ 14).

والذي يظهر أن 12% لا تعد غبنا فاحشا، لا سيما ف الأراض الت يتفاوت سعرها بنحو هذه النسبة ، فلا يثبت بذلك الخيار.

2-الجمهور عل أنه لا يثبت خيار الغبن إلا إذا كان معه تغرير من البائع للمشتري، بأن يصف له السلعة بغير صفتها الحقيقية،

أو يزعم أنه أعط فيها كذا، وهو كاذب.

وذهب المالية ف قول، والحنابلة إل ثبوت الخيار للمسترسل، وهو من لا يعرف قيمة الأشياء، ولا يحسن المماكسة.

قال ابن قدامة رحمه اله: " الثالث: المسترسل: إذا غُبِن غبنا يخرج عن العادة، فله الخيار بين الفسخ والإمضاء. وبهذا قال

مالك...

والمسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة، ولا يحسن المبايعة.

قال أحمد: المسترسل: الذي لا يحسن أن يماكس. وف لفظ: الذي لا يماكس. فأنه استرسل إل البائع، فأخذ ما أعطاه من

غير مماكسة، ولا معرفة بغبنه.

.(497 /3) من المغن الحال، فغبن: فلا خيار لهما" انته فأما العالم بذلك، والذي لو توقف لعرف، إذا استعجل ف
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وخيار الغبن يون: برد السلعة ، وأخذ الثمن، كما سبق، لا بإبقائها وأخذ الأرش (الفرق).

وينظر: جواب السؤال رقم (133078) .

والذي يظهر: أنه لا خيار لك ، لأن الغبن غير فاحش.

وعليه: فقد أخطأت بخصم هذه النسبة ، وإخفائها عن زوج أخت السمسار .

وعليك أن ترد المال إليه ، ولو بطريقة غير مباشرة، مع التوبة ، فيمنك إخباره بأنك بعد مراجعة الحسابات وجدت أن له

مبلغا من المال .. ونحو ذلك .

واله أعلم.
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